
أزمـــــــة اللـــــــيرة التركيـــــــة.. بين الاختلالات
والمؤامرة

, أغسطس  | كتبه عادل خالص

دعونا نتفق أولاً، أن تركيا بنهضتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوجهاتها السياسية منذ تولي
ــة، وهذا مــا يفسر ــدول العربي ــة تزعــج الغــرب وعــددًا مــن ال الإسلاميين الحكــم فيهــا، أصــبحت دول
ـــــدها وتكبيلها وإرجاعهـــــا ـــــة، بهـــــدف تقيي ـــــة وغـــــير المعلن ـــــك الحملات المعلن اســـــتهدافها بكـــــل تل

إلى دائرة التبعية والوصاية والانقلابات.

ــرة عــن مــؤامرة دوليــة، ــا تخ من أزمة حتى تــدخل في أخرى، إذ تتحــدث أنقرة هذه الم فلا تكــاد تركي
لـضرب اقتصـاد البلاد، مـن خلال انهيـار اللـيرة التركيـة أمـام الـدولار إلى أدنى مسـتوياتها التاريخية، فما

مدى صحة هذا التآمر؟ وهل لهذه الحرب الاقتصادية علاقة مباشرة بتدهور العملة الوطنية لتركيا.

لفهـم الموضـوع مـن زوايـا متعـددة – وبعيـدًا عـن العاطفـة الـتي تتحكـم في كثـير مـن الأحيـان في عمليـة
التحليل والتقييم – سأحاول من خلال هذا المقال – من منطلق اقتصادي محض – إبراز الأسباب

الحقيقية وراء هذه الأزمة.

أدت سياسة التوسّع النقدي وتدويل أسواق المال التركية وتحرير حركة رأس
المال عبر إلغاء القيود على استثمارات الأجانب في الأسهم والأوراق المالية، منذ
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ثمانينيات القرن الماضي؛  إلى تدفق ما يسمى بالأموال الساخنة للأسواق
التركية وهي أموال قصيرة الأجل

القراءة الموضوعية للتجربة الاقتصادية التركية على مدى ثلاثين سنةً، تؤكد أن الدولة، بقدر ما تسعى
إلى تثبيت نفسها ضمن الدول الأقوى اقتصاديًا، بقدر ما لحقت بها بعض الاختلالات التي تعرفها
الاقتصادات الناشئة ذات التكثيف الرأسمالي القائم على الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق، إذ قد
ــا، إلا أن بنيتهــا الاقتصاديــة تعــاني مــن اختلالات يً تبــدو المــؤشرات الماكرو-اقتصايــة لتركيــا جيــدة ظاهر

هيكلية، التي تعد السبب الرئيسي في تدهور الليرة، وهذه أبرز الاختلالات:

ير أسواق المال - تحر

أدت ســياسة التوســع النقدي وتــدويل أســواق المــال التركيــة وتحرير حركــة رأس المــال عبر إلغــاء القيود
على استثمارات الأجانب في الأسهم والأوراق المالية، منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ إلى تدفق ما يسمى
يــة، قصــيرة الأجل، تســتثمر بــالأموال الساخنــة (Hot money) للأســواق التركيــة، وهي أموال انتهاز
ــة العامــة للدولــة، مســتفيدة من تــدني ســعر في ســندات وأذونات الخزينة من أجــل ســد عجــز الموازن

العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.

لذا فإن اعتماد الدولة على هذا النوع من الاستثمارات “الشبح” نظرًا لاستحالة التحكم فيها، هو
مــا جعــل الاقتصــاد التركي رهينًا بتقلباتهــا، وضعيفًــا أمــام المضــاربين بهــا، الــشيء الــذي أدى إلى أزمــات

مالية متتالية بتركيا، منذ أوائل التسعينيات إلى الآن.

- تعويم العملة

تســببت هــذه الأزمــات المالية المتتاليــة في تعميــق العجــز علــى مســتوى الموازنة العامــة للدولــة، والميزان
التجاري والمــدفوعات وارتفاع نســبة التضخــم، لتصــل إلى رقــم قيــاسي بلــغ % ســنة ، ممــا
اضطر الدولة إلى خصخصة عدد من الشركات الوطنية الإستراتيجية، وارتكابها للخطأ القاتل بتخليها
عن نظام الصرف الثابت ولجوئها إلى تعويم عملتها في  تحت ضغوط صندوق النقد الدولي،

المعروف بسياسته “النفط مقابل الغذاء” (القروض).

يبًا منذ عام ، معتمدًا بذلك تضاعف حجم الاقتصاد التركي  مرات تقر
على نمو مدفوع بالديون

يـد مـن الانحـدار قبـل تعـديلها وبعـده في ينـاير ، لتصـبح اللـيرة الأمـر الـذي دفـع اللـيرة التركيـة لمز
 ليرة مقابل الدولار الواحد (الأحد . الجديدة تعادل دولارًا، إلى أن وصل تراجعها الحاد إلى
ــواطنين أغســطس )، أي انخفضــت بنســبة % علــى مــدى العقــدين الأخيريــن، فعلى الم
الأتراك المفتخرين والمعتزين بالليرة التركية أن يعلموا أن لا سيادة لهم على عملتهم الوطنية منذ أن



تم تحريرها ورهن قيمتها بتقلبات السوق.

- نمو مدفوع بالديون

يبًــا منذ عــام ، معتمــدًا بذلــك علــى نمــو مــدفوع تضــاعف حجــم الاقتصــاد الــتركي  مــرات تقر
بالديون، حيث نهجت الدولة سياسات تهدف إلى التشجيع على الاقتراض بتخفيض نسبة الفائدة
وإصــــدار ضمانــــات حكوميــــة، آخرهــــا ( مليــــار دولار) كــــانت بعــــد محاولــــة الانقلاب الفاشلــــة في
 للإطاحــة بــالرئيس رجب طيــب أردوغان، مــا أدى إلى تســجيل مســتويات مرتفعــة في حجــم
الـــــدين العـــــام (الحكومي والشركـــــات والأسر)، حيـــــث بلغ نســـــبة % مـــــن النـــــاتج الـــــداخلي

الإجمالي برسم سنة ، وكانت النتيجة، نشوء اختلالات على مستويين:

( الأعلى عالميًا سنة) أ- طبيعة النمو

حيث وُجّهــت معظــم هــذه الــديون إلى قطاعــات الإنشــاءات والبنــاء، الــشيء الــذي أدى إلى تضخــم
يــة وخلــق مــا يصــطلح عليــه بالازدهــار الكــاذب، الــذي سرعــان مــا ينقلــب إلى انكمــاش الفقاعــة العقار
وكساد بمجرد حدوث أزمات اقتصادية، تدفع المستثمرين في الاقتصاد الحقيقي (الاستثمار الأجنبي
المباشر الحقيقي الطويل الأجل) الذي يتركز في قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، إلى فقدان
الثقــة في الاقتصــاد ككــل، وبالتــالي ينعكــس ذلــك ســلبًا علــى عــدد من المــؤشرات الماكرو-اقتصاديــة من

بينها قيمة العملة الوطنية.

اعتماد اقتصاد تركيا على الاقتراض الخارجي، أي ديون يتم تسديدها
بالعملات الأجنبية أغلبها بالدولار الأمريكي، زاد الوضع تأزمًا

بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع أسعار الفائدة الأمريكية،
يادة تكلفة الدين الخارجي لأن رفع أسعار الفائدة يعني ز

ب- طبيعة المديونية

خلافًا للاقتصاديين الذين يقولون بضرورة تقييم الدين الخارجي بقيمته الإجمالية، الذي بلغ حجمه
في حالــة تركيــا . مليــار دولار خلال الربــع الأول مــن ، أرى أنــه – تفاديًــا لتضخيم حجــم
الـــــدين الخـــــارجي – يجب تقييـــــم هـــــذا الأخير بقيمتـــــه الصافيـــــة، أي بعـــــد ط مجموع قيمـــــة

الأصول النقدية والثابتة المستحقة، خصوصًا أن الأمر يتعلّق بدولة ذات اقتصاد منفتح كتركيا.

ـــع الأول مـــن ، أي ـــم الرب ـــد مت ـــار دولار عن إذ ســـجل صـــافي دينها الخـــارجي نحو . ملي
ــون يتم ــا على الاقــتراض الخــارجي، أي دي ــداخلي الإجمال فاعتمــاد اقتصاد تركي ــاتج ال % من الن
يـــكي، زاد الوضـــع تأزمًـــا بعد تهديـــدات الرئيس تسديـــدها بـــالعملات الأجنبيـــة أغلبهـــا بالـــدولار الأمر
يادة تكلفة الدين الأمريكي دونالد ترامب برفع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن رفع أسعار الفائدة يعني ز
الخارجي، وارتفاع هذه الأخيرة يعني المزيد من الانخفاض في التصنيف الائتماني مما سيشكل عائقًا



أمــام الوصــول إلى رؤوس أمــوال خارجية لســد حاجيــات اقتصــاد البلــد مــن التمويــل، خصوصًــا أن
مستوى ديون الشركات المالية وغير المالية الذي يمثل نحو ثلثي الدين الخارجي، وصل إلى معدلات
تـدوير (rollover ratio) فـاقت %، مهـددًا بذلـك قـدرتها علـى الاسـتمرار في الاقتراض، وبالتـالي
فإن كل هذه العناصر تؤثر بشكل سلبي على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية لينعكس ذلك على

قيمة الليرة التركية. 

لكن يبقى السؤال هنا هو لماذا – في ظل كل هذه المعطيات المقلقة – لا حديث للإدارة التركية إلا على
مؤامرة وحرب اقتصادية لضرب استقرار البلاد وتقويض سيادتها؟  للإجابة عن هذا السؤال، تجدر
ــــــا بمعــــــزل عــــــن أوضاعهــــــا ــــــة لتركي ــــــه لا يمكــــــن دراســــــة الأوضــــــاع الاقتصادي الإشــــــارة إلى أن
السياســية، فالاختلالات الاقتصاديــة الــتي تــم التطــرق إليهــا في هــذا المقــال، بالإضافــة إلى الأوضــاع
السياسـية المضطربـة الـتي عرفتهـا تركيـا علـى مـدى العقـدين الأخيريـن، مـا هـي إلا نقـاط ضعـف تقـدّم
علــــى طبــــق مــــن ذهــــب إلى اللوبيــــات السياســــية تارة، وتارة أخــــرى إلى اللوبيــــات الاقتصاديــــة،

لتنفيد مشروعهم الإمبريالي وبسط سيطرتهم على الدولة ونفوذهم فيها.
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